  الهيئة القومية للتأمين الإجنماعى

صندوق العاملين بالقطاع الحكومى

          التنظيم والإدارة

كتاب دورى رقم (5) لسنة 1988

ـ

    بتاريخ 23/8/1984 أصدرت الهيئة الكتاب الدورى رقم 20 لسنة 1984 بتعريف الأجر المتغير الذى تؤدى عليه اشتراكات التأمين الاجتماعي وهو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى لقاء عمله الاصلى من جهة عمله الاصليه من العناصر التى لا تعتبر جزءاً من الأجر الاساسى . وقد تحددت نوعيه عناصر الأجر المتغير ونسب اشتراك التأمين المستحقة عليها تفصيلا – بالكتاب الدورى المنوه عنه سلفاً .

    وقد ورد إلى وزارة التأمينات عدد طلبات من الجهات المختلفة بشأن طلب الإفادة بالرأي عن مدى خضوع ما يصرف من أجور متغيرة ، للسادة مندوبي وزارة المالية بهذه الجهات لاشتراكات التأمين الاجتماعي- وافقت الأستاذة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية على خضوع ما يصرف من أجور متغيرة للسادة مندوبي وزارة المالية بالجهات الإدارية لاشتراكات التأمين الاجتماعي وفقا لما يلى : 

أولا – المدة من 1/9/1975 حتى 31/3/1984 :

     لما كان أجر الاشتراك فى التأمين خلال المدة المذكورة ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الاصلى ولم يشترط القانون أداء هذا المقابل من جهة العمل الأصلية . وعلى ذلك فانه ليس هناك ما يمنع من اعتبار ما يحصل عليه المؤمن عليه من أجور متغيرة فهو وعاء استقطاع اشتراكات  التأمين الاجتماعي بصرف النظر عن جهة الصرف طالما أن هذا المقابل يصرف لقاء العمل الاصلى .

     وتأسيساً على ذلك يدخل ما يصرف للسادة مندوبي وزارة المالية بالجهات الإدارية المختلفة فى أجر الاشتراك فى التأمين مع مراعاة عناصر هذا الأجر فى هذه الفترة .

ثانيا :  المدة من 1/4/1984 حتى 30/6/1987 :

     تستحق اشتراكات التأمين الاجتماعي عن الأجر المتغير بالنسبة لممثلي وزار المالية بالجهات المختلفة عن 50% من الأجر الاساسى وتدخل بالكامل فى أجر الاشتراك المتغير سواء تم صرف هذه المتغيرات من وزارة المالية أو من الجهات الإدارية حيث تعتبر هذه المتغيرات قد صرفت من جهة العمل – الأصلية – أما ما زاد على نسبة الـ 50% من هذه الأجور فلا تعتبر عنصراً من عناصر أجر الاشتراك المتغير وبالتالى لا تستحق عنها اشتراكات .

ثالثاً – المدة اعتبارا من 1/7/1987 :

     اعتبارا من 1/7/1987 بدأ العمل بالقانون رقم 107 لسنه 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي وقد تضمن التعديل إضافة فقرة قبل الأخيرة للبند " ط " من المادة (5)  من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه من مقتضاها أنه يعتبر فى حكم العمل الاصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد     ولما كان السادة ممثلي وزارة المالية بالجهات المختلفة يعتبرون منتدبين للجهات المشار إليها طول الوقت . فإنها تصبح اعتبارا من 1/7/1987 فى حكم جهة عملهم الأصلية وبالتالى يدخل كل ما يحصلون عليه من أجور متغيرة بهذه الجهات فى أجر اشتراكهم فى التأمين وفقاً لأحكام القرارات الوزارية – أرقام 75 لسنه 1984 ، 35 لسنه 1987 ، 54 لسنه 1987 بشأن أجر الاشتراك المتغير .

     لذلك توجه الهيئة القومية للتامين والمعاشات نظر كافه الجهات المعنية إلى وجوب سداد الاشتراكات الناجمة عن ذلك وفقاً لأحكام المادة الثانية عشر من القانون رقم 107 لسنه 1987 ومراعاة تنفيذ أحكام هذا الكتاب بكل دقة .
       تحريراً فى   /3/1988

                                                       رئيس مجلس الإدارة 

           ( محمد محمد الحسينى عبد الهادى)

